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«stc» تحقق ١٧٫٥ مليون دينار أرباحاً صافية خلال النصف الأول من ٢٠٢٦
أعلنــت شــركة الاتصالات 
الكويتية (stc) نتائجها لفترة 
الســتة أشــهر المنتهية في ٣٠
يونيو ٢٠٢٦، مســلطة الضوء 
على أبرز الإنجازات والأداء المالي 

والتشغيلي.
وفــي هــذا الصــدد، صرح 
الرئيــس  م.معتــز الضــراب، 
التنفيذي للشركة، قائلا: سجلت 
 (stc) شركة الاتصالات الكويتية
نتائج مالية وتشغيلية إيجابية 
خــلال النصــف الأول مــن عام 
٢٠٢٦، بما يعكس اســتمرارية 
أداء أعمالها وقدرتها على التكيف 
مع المتغيرات التشــغيلية، مع 
مواصلــة التركيز على تحقيق 
قيمــة مســتدامة للمســاهمين 

وأصحاب المصلحة.
وعلــى الرغم من التحديات 
الناجمـــــة عــن المتغيــــرات 
الاقتصادية العالمية والتطورات 
الجيوسياســية التي شــهدتها 
المنطقة خــلال الفترة، حافظت 
الشــركة على مكانتها الريادية 
وحصتها الســوقية، مســتندة 
إلى كفاءة تنفيذ استراتيجيتها 
المؤسسية وتركيزها على تعزيز 
أعمالها الأساســية، إلى جانب 
تنمية مجالات نمو جديدة تدعم 
استدامة الأداء المالي والتشغيلي 

على المدى الطويل.
وفي إطــار التزامها بتلبية 
الاحتياجات المتنامية لعملائها، 
واصلــت stc توســيع محفظة 
حلولها الرقمية وتقديم منتجات 
وخدمات مبتكرة للأفراد وقطاع 
الأعمال، مســتفيدة مــن النمو 
المتسارع في الطلب على الخدمات 
الرقمية وتقنيات الجيل الخامس 
وحلول الذكاء الاصطناعي، بما 
يعزز جاهزيتها لاغتنام الفرص 

وخلق قيمة اقتصادية وبيئية 
واجتماعية مستدامة، بما يدعم 
استراتيجية الاستدامة للشركة 

ورؤية الكويت ٢٠٣٥.
كمــا واصلــت stc تنفيــذ 
مبادراتها في مجال المسؤولية 
الاجتماعية، تأكيدا على التزامها 
بدورها كشريك رقمي مسؤول، 
من خلال إطلاق وتنفيذ مبادرات 
مجتمعية تهدف إلى دعم مختلف 
فئات المجتمع وتعزيز التنمية 
المستدامة، بالإضافة إلى إصدار 
تقرير الاســتدامة للعام الثالث 
علــى التوالــي، الــذي يســلط 
الضــوء علــى جهود الشــركة 
وممارساتها في مجالات البيئة 
والمجتمع والحوكمة، ويعكس 
نهجها في تعزيز الشفافية وخلق 
قيمة مستدامة لجميع أصحاب 

والهوامش الربحية الأعلى، بما 
يدعم استدامة الربحية ويعزز 
مرونة نموذج الأعمال على المدى 

الطويل.
كما شــكلت إيــرادات قطاع 
الأفراد ٧٧٪ من إجمالي الإيرادات، 
فيما ساهم قطاع الأعمال بنسبة 
تنفيــذ   stc وتواصــل   ،٪٢٣
مبادراتها الاستراتيجية الهادفة 
إلى تعزيز مكانتها كممكن رقمي 
متكامل، من خلال توسيع نطاق 
خدماتها وحلولها التقنية، بما 
يدعم تلبية احتياجات العملاء 
المتطورة ويعــزز قدرتها على 
تحقيق نمو مســتدام في بيئة 

أعمال متغيرة.
وأضاف الضراب: أســفرت 
هذه النتائج عن نمو في الدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 

توجيه الاستثمارات نحو فرص 
النمو المســتقبلية، مســتفيدة 
من تسارع التحول الرقمي في 

الأسواق المحلية والإقليمية.
وتؤكــد هــذه النتائج قدرة 
stc علــى تحقيق نمــو متوازن 
ومســتدام، مدعومــة بالتركيز 
على الكفاءة التشغيلية وتعزيز 
القيمــة المقدمــة للعمــلاء، بما 
يســهم في مواصلــة النمو في 
ظل التطورات السوقية. وتجدر 
stc الإشارة إلى أن قاعدة عملاء
بلغــت نحــو ٢٫٣ مليون عميل 
مــع نهاية شــهر يونيو ٢٠٢٦، 
ما يعكس استمرار ثقة العملاء 
بالخدمات والحلول التي تقدمها 

الشركة.
وتعليقا علــى المركز المالي 
للشركة كما في ٣٠ يونيو ٢٠٢٦، 
قــال الضــراب: بلغــت إجمالي 
٤٧٦٫٦ الشــركة  موجــودات 
مليــون دينار بنهايــة النصف 
الأول من عــام ٢٠٢٦، فيما بلغ 
إجمالي حقوق المساهمين ٢١٩٫٢
مليون دينار، ما يعكس متانة 
المركز المالي واســتقرار الهيكل 
الرأســمالي للشــركة. وفي ظل 
استمرار التحولات الاقتصادية 
والتطورات الجيوسياسية في 
المنطقة، تواصل stc تبني نهج 
مالي مرن يســتند إلى استباق 
المتغيرات والاستفادة من الفرص 
المتاحة في الســوق، بما يعزز 
خلق قيمة مستدامة للمساهمين 
ويدعم جاهزية الشركة للنمو 
المستقبلي، مع مراجعة مستمرة 
لأولوياتها المالية بما ينســجم 
مــع اســتراتيجيتها وتطورات 
قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا 

المعلومات.
وتواصل stc تنفيذ خططها 

المصلحة، بما ينســجم مع قيم 
الشركة ورؤيتها في تحقيق أثر 

إيجابي ومستدام للمجتمع.
وتعليقا على النتائج المحققة 
خلال الستة أشهر الأولى من عام 
stc ٢٠٢٦، قال الضراب: حققت

نتائج مالية جيدة خلال النصف 
الأول مــن عــام ٢٠٢٦، مدعومة 
التشــغيلي،  بمرونة نموذجها 
حيث بلغــت إجمالي الإيرادات 
١٦٨٫٩ مليون دينار خلال الستة 
أشهر الأولى من العام، مقارنة 
بـــ ١٧٤٫٦ مليــون دينــار فــي 
الفترة نفسها من العام السابق، 
ويعكس هــذا التراجع الطفيف 
فــي الإيرادات اســتمرار توجه 
الشــركة نحو تحســين جودة 
الإيرادات من خلال التركيز على 
الأنشــطة ذات القيمــة المضافة 

والاســتهلاك والإطفاء بنســبة 
١٫٨٪، ليصل إلــى ٤٦٫٣ مليون 
دينار خلال الستة أشهر الأولى 
من عــام ٢٠٢٦، مقارنة بـ ٤٥٫٥

مليون دينار في الفترة ذاتها من 
العام الســابق، مدعوما بجهود 
فرق العمل فــي تعزيز الكفاءة 
التشــغيلية وتحســين هيــكل 

التكاليف.
أمــا صافي الربــح، فقد بلغ 
١٧٫٥ مليــون دينــار (ربحيــة 
الســهم ١٨ فلســا)، محققا نموا 
بنســبة ١٫٣٪ مقارنــة بـــ ١٧٫٣

مليــون دينار (ربحية الســهم 
١٧ فلســا) فــي الفتــرة المقابلة 
مــن عــام ٢٠٢٥. ويعكــس هذا 
الأداء فعالية نهج الشــركة في 
ضبط التكاليف وتعزيز جودة 
الإيرادات، إلــى جانب مواصلة 

الاســتثمارية بوتيرة مدروسة 
أعمالهــا  تعزيــز  تســتهدف 
الأساســية وتنويــع مصــادر 
إيراداتها، مستفيدة من التكامل 
بين الأداء المالي والتشغيلي، بما 
يعــزز الكفــاءة ويرتقي بقدرة 
الشركة على تحقيق نمو مستدام. 
ويواصــل المركز المالــي القوي 
للشــركة تمكينها من التوســع 
في مشــاريعها الاســتراتيجية 
وتعزيز مرونتها التشــغيلية، 
مع الحفاظ على استقرار الأداء 

المالي واستدامته.
كما سرعت stc خلال العام 
وتيرة دمج الذكاء الاصطناعي 
في عملياتها، ما أســهم في رفع 
كفاءة الأعمال وتحسين أساليب 
العمــل. وقــد أدى توظيفه في 
إدارة الشبكات وخدمات العملاء 
والتشغيل الداخلي إلى تعزيز 
الدقــة وتســريع الاســتجابة 
وتحسين استخدام الموارد، بما 
يدعم تقديم خدمات عالية الجودة 
ويحقــق قيمــة أكبــر للعملاء 

والمساهمين.
وتعتبــر stc تطويــر رأس 
المال البشــري محورا رئيســيا 
ضمن أولوياتها، حيث تواصل 
الشــركة الاســتثمار في تنمية 
قــدرات كوادرهــا وبنــاء بيئة 
عمل محفزة تدعم الأداء العالي 
والابتكار، مستفيدة من قدراتها 
في مجال الــذكاء الاصطناعي. 
كما تواصــل تعزيــز منظومة 
الحوكمــة والرقابــة الداخليــة 
وفق أفضل الممارســات، وخلق 
قيمــة طويلة الأجــل في جميع 
جوانب أعمالها، بما يرفع كفاءة 
العمل المؤسسي ويعزز الشفافية 
ويدعم اســتمرارية الأعمال في 

بيئة ديناميكية متسارعة.

بنمو نسبته ١٫٣٪ وربحية السهم ١٨ فلساً.. وإجمالي الإيرادات بلغ ١٦٨٫٩ مليون دينار

م.معتز الضراب

المستقبلية ومواكبة التحولات 
المتسارعة في قطاع الاتصالات 
وتقنيــة المعلومــات، وتحقيق 

عوائد مستدامة لمساهميها.
وتعليقا على أهم الإنجازات 
التي حققتها stc خلال الســتة 
أشــهر الأولــى من عــام ٢٠٢٦، 
أشار الضراب قائلا: خلال هذه 
الفترة، واصلت شركة الاتصالات 
الكويتية (stc) إعطاء الأولوية 
لســلامة موظفيهــا وضمــان 
اســتمرارية أعمالها، من خلال 
تطبيق خطة تدريجية للعودة 
إلى مقر العمل بعد فترة من العمل 
عن بعد، بما يضمن توفير بيئة 
عمل آمنة وصحية مع الحفاظ 
علــى أعلى مســتويات الكفاءة 
التشــغيلية وجــودة الخدمات 
المقدمــة لعملائها دون انقطاع. 
كما واصلت الشركة الاستثمار 
فــي تعزيــز بنيتهــا الرقميــة 
والاستفادة من التقنيات المتقدمة، 
بما في ذلك الذكاء الاصطناعي 
والحوســبة السحابية وحلول 
الأمــن الســيبراني، بمــا يدعم 
مرونتهــا التشــغيلية ويرتقي 

بتجربة العملاء.
وفي إطار التزامها الراســخ 
بالاســتدامة ومبادئ الحوكمة 
البيئية والاجتماعية والمؤسسية، 
نوعيــا  إنجــازا   stc حققــت 
ISO بحصولهــا علــى شــهادة
٢٠٤٠٠:٢٠١٧ للتوريد المستدام، 
التــي تعد معيارا دوليا يعكس 
دمــج مبــادئ الاســتدامة فــي 
ممارســات المشــتريات وإدارة 
سلســلة التوريــد. ويؤكد هذا 
الإنجاز حــرص الشــركة على 
تبني أفضل الممارسات العالمية 
في مجــال التوريد المســؤول، 
وتعزيز الشفافية وإدارة المخاطر 

التشغيلية المتغيرات  مع  التكيف  على  وقدرتها  الأعمال  أداء  استمرارية  تعكس  المالية  النتائج  الضراب: 
الشركة تواصل تنفيذ مبادراتها بالمسؤولية الاجتماعية تأكيداً على التزامها بدورها كشريك رقمي مسؤول

«الوطني» يعزز حضوره المصرفي محلياً وعالمياً ليكون الأقرب إلى عملائه
جدد بنك الكويت الوطني، 
أكبــر مؤسســة ماليــة فــي 
الكويــت من حيــث الحصة 
الســوقية وأول بنــك وطني 
في منطقــة الخليج العربي، 
التزامه الراسخ بتقديم خدمات 
مصرفيــة عالميــة المســتوى 
لعملائه أينما كانوا، مشــيرا 
في هذا الســياق إلى اتســاع 
شبكة فروعه محليا ودوليا، 
إلــى جانــب إطــلاق خدمتين 
مبتكرتــين تشــكلان إضافة 
نوعيــة لمســيرته همــا: أول 
 (ITM) جهاز صراف تفاعلي
لخدمة العملاء في العاصمة 
البريطانية لندن، إضافة إلى 
إطلاق خدمة صناديق الأمانات 
الآلية لأول مرة في الكويت. 
وعلى مدى أكثر من سبعة 
عقود، نجح «الوطني» في بناء 
أكبر شــبكة فــروع خارجية 
بين البنوك الكويتية، جامعا 
بين حضوره المحلي الراسخ 
وانتشــاره في أبــرز المراكز 
الماليــة والتجاريــة حــول 
العالم. وتضم شــبكة البنك 
اليوم نحو ١٣٨ فرعا وشركة 
تابعة ومكتبا تمثيليا في ١٣

دولة عبر أربــع قارات، منها 
سبع دول في منطقة الشرق 

خدمــات مصرفيــة متكاملة 
خارج الكويت، تشمل إصدار 
البطاقات، التحويلات المالية، 
الســحب النقــدي وخدمــات 

الحسابات.
وفي إطار اســتراتيجيته 
التوســــعية، واستمـــــرارا 
لسياسته في تعزيز حضوره 
الإقليمــي، افتتــح البنك في 
نوفمبــر ٢٠٢٥ فرعــا جديدا 
في مركز دبــي المالي العالمي 
الرابع  الفــرع  (DIFC)، وهو 
له في دولة الإمارات العربية 

التقليدية وإمكانية التواصل 
المباشــر بالصوت والصورة 

مع موظفي البنك.
وتتيح هذه التقنية للعملاء 
الحصــول على دعــم فوري 
لإنجاز معاملاتهم المصرفية، 
بمــا يمنحهم تجربــة تجمع 
بين الراحة والمرونة والطابع 

الشخصي للخدمة.
ويتطلب اســتخدام جهاز 
إبــراز  التفاعلــي  الصــراف 
البطاقــة المدنيــة الكويتيــة 
سارية المفعول لإتمام العمليات 

«سواء كان العميل في الكويت 
أو في أي موقع ضمن شبكتنا 
الدولية الواسعة، فإن هدفنا 
يظــل ثابتا: تقــديم خدمات 
مصرفيــة عالمية المســتوى 
تكون متاحــة لعملائنا على 
مدار الساعة وآمنة وسلسة». 
وأكد المــلا أن ما يطرحه 
«الوطني» من ابتكارات تعزز 
تجربــة عملائــه المصرفيــة 
أينما كانوا، مثل إطلاق أول 
جهاز صراف تفاعلي لخدمة 
العملاء في لندن، وطرح خدمة 
صناديق الأمانات الآلية لأول 
مرة في الكويت، يجسد رؤية 
البنك نحــو الجمع بين قوة 
وانتشــار شــبكته العالميــة 
من جهــة، وأحــدث الحلول 
التكنولوجية من جهة أخرى.
الجديــر بالذكــر أن بنك 
الكويت الوطني أســس عام 
١٩٥٢، ليكون أول بنك وطني 
وأول شــركة مســاهمة فــي 
الكويــت ومنطقــة الخليج، 
ومنذ ذلــك الحين نجح على 
مدى أكثر من ســبعة عقود 
في ترسيخ مكانته كمؤسسة 
مالية رائدة، حتى بات معروفا 
بشعاره الراسخ «البنك الذي 
تعرفه وتثق به»، تعبيرا عن 

المتحــدة، بما يعــزز الحلول 
المصرفيــة العابــرة للحدود 
التــي يقدمهــا «الوطنــي»، 
ويدعــم الروابط الاقتصادية 

بين الكويت والمنطقة.
الصراف التفاعلي في لندن

وفي خطوة تعكس التزامه 
بالابتــكار، أصبح «الوطني» 
أول بنك يقدم خدمة الصراف 
التفاعلي (ITM) لعملائه في 
لندن، حيث يجمع هذا الجهاز 
بين مزايا أجهزة الصراف الآلي 

المصرفية عبر الجهاز.
صناديق الأمانات الآلية

وفي إطار نهــج التحول 
الرقمــي وتعزيــز تجربــة 
العميــل، أطلــق «الوطني» 
خدمــة صناديــق الأمانــات 
الآلية، الأولى من نوعها في 
الكويت، التي تتيح للعملاء 
الوصول الآمن إلى مقتنياتهم 
الثمينة على مدار الساعة دون 
الحاجة إلى تدخل الموظفين.

وتعتمــد الخدمــة علــى 
نظام آلي ذكي يسمح للعملاء 
باســترجاع صناديقهــم في 
غرف خاصــة وفق خطوات 
بســيطة، مــع ضمــان أعلى 
الخصوصيــة  مســتويات 
صممــت  كمــا  والســرية. 
الصناديق باســتخدام مواد 
مقاومــة للحرائــق، ما يوفر 
حمايــة مثاليــة للمقتنيات 
والمستندات المهمة من المخاطر 
المختلفة، لتجمع هذه الخدمة 
بين إرث «الوطني» في الثقة 
وأحدث التقنيات المصرفية.

وتعليقــا علــى ذلك، قال 
نائب أول للرئيس - شبكة 
علاقــات الفــروع فــي بنــك 
الكويــت الوطني، علي الملا: 

الثقة التي حظي بها ولا يزال 
من قبل عملائه عبر الأجيال.

ويعــد «الوطنــي» أكبــر 
مؤسسة مالية في الكويت من 
حيث الحصة السوقية، إذ يقدم 
مجموعة متكاملة من الخدمات 
والاســتثمارية  المصرفيــة 
المبتكرة للأفراد والشــركات 
والمؤسسات. وتغطي أعمال 
المجموعة الخدمات المصرفية 
والخدمــات  الشــخصية 
المصرفية الخاصة، والخدمات 
المصرفية للشركات، والخدمات 
المصرفية الاستثمارية، وإدارة 
الأصول، إلى جانب الخدمات 
المصرفية الإسلامية من خلال 
بنك بوبيان، فضلا عن شبكة 
دولية واسعة تمتد عبر أبرز 

المراكز المالية العالمية.
ويحــــافظ «الوطنـــي» 
على أحد أعلــى التصنيفات 
الائتمانية في الشرق الأوسط 
من وكالات التصنيف العالمية 
مثل «موديز» و«ستاندرد آند 
بورز» و«فيتش»، كما يمتلك 
أكبر شــبكة فروع خارجية 
بــين البنــوك الكويتيــة، ما 
يعــزز قدرتــه علــى خدمــة 
عملائه بكفاءة داخل الكويت 

وخارجها.

يمتلك أكبر شبكة فروع خارجية بين البنوك الكويتية تضم ١٣٨ فرعاً وشركة تابعة ومكتباً تمثيلياً في ١٣ دولة عبر ٤ قارات

علي الملا

الأوسط، ما يعكس قدرته على 
خدمة عملائه أينما كانوا.

داخل الكويت، يدير البنك 
شــبكة واســعة مــن الفروع 
مدعومة بفروع الخدمة الذاتية 
وأجهــزة الســحب والإيــداع 
النقــدي، إلــى جانــب خدمة 
«الوطني» الهاتفية، وقنواته 
الرقمية المتكاملة بما في ذلك 
خدمتي «الوطني عبر الموبايل» 
و«الوطني عبــر الإنترنت». 
وتوفر هذه المنظومة خدمات 
مصرفيــة شــاملة للأفــراد 
والمؤسســات،  والشــركات 
تشمل الحسابات والبطاقات 
والتحويــلات،  والقــروض 
بالإضافة إلــى خدمات إدارة 

الثروات والاستثمار.
وعلــى الصعيــد الدولي، 
يمتد حضور البنك ليشــمل 
مراكــز عالمية رئيســية مثل 
لنــدن، نيويــورك، باريس، 
جنيڤ، سنغافورة وشنغهاي، 
كما يوجد البنك بقوة إقليميا 
عبر فروعه في كل من الإمارات 
البحرين،  المتحــدة،  العربية 
المملكة العربية الســعودية، 
مصر، العراق، لبنان والأردن. 
وتتيح هذه الشــبكة لعملاء 
«الوطنــي» الاســتفادة مــن 

أطلقنا أول جهاز صراف تفاعلي في لندن وطرحنا صناديق الأمانات الآلية لأول مرة في الكويتالملا: نحرص على تقديم تجربة مصرفية عالمية آمنة وسلسة ومتاحة لعملائنا على مدار الساعة 

..وفي تقريره: الاقتصاد المصري يواصل إظهار قدر ملحوظ من المرونة
قال تقرير صادر عن بنــك الكويت الوطني إن 
الاقتصاد المصــري يواصل إظهار قدر ملحوظ من 
المرونة رغم تجدد التوترات الجيوسياسية وارتفاع 
مستويات التقلب الخارجي، وقد تسارع نمو الناتج 
المحلي الإجمالي مدعوما بقوة إنفاق الأسر وازدهار 
الأنشطة في قطاعات السياحة والإنشاءات والتكرير 

وخدمات قناة السويس.
وأضــاف التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي 
تســارع إلى ٥٪ على أساس سنوي في الربع الأول 
مــن عام ٢٠٢٦ (يناير - مارس ٢٠٢٦)، مقارنة بنحو 
٤٫٨٪ في الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوزارة 
التخطيط. وجاء هذا الأداء الأقوى من المتوقع رغم اندلاع 
الصراع الأمريكي الإيراني قرب نهاية الربع، والذي 
أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار النفط 
العالمية. وبقي استهلاك الأسر المحرك الرئيس للنمو، 
تلاه الإنفاق الحكومي، في حين استمرت الاستثمارات 

الخاصة في تقديم مساهمة محدودة نسبيا.
وفي المقابل، شكلت الصادرات الصافية عاملا مثبطا 
للنشاط الاقتصادي نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات 
المرتبطة بالصراع الإقليمي. وقد كان الأداء القطاعي 
إيجابيا على نطاق واسع في الاقتصاد غير النفطي، 

إذ سجلت قطاعات قناة الســويس (+٢٤٪ سنويا) 
والسياحة (+٨٫٣٪) والإنشاءات (+٥٫٢٪) معدلات نمو 
قوية. وعاد نشاط الإنشاءات إلى النمو بعد انكماشه 
في الربع السابق، مدعوما باستمرار تنفيذ مشروعات 
البنية التحتية وخطط التوسع العمراني، كذلك حقق 
قطاع التكرير نموا قويا بلغ ١٥٪ على أساس سنوي، 
مع استئناف شركات الطاقة الدولية أعمالها عقب جهود 

الحكومة لتسوية المتأخرات المالية المستحقة عليها.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى ٤٦

نقطــة في يونيو، مقابل ٤٧٫١ نقطة في مايو، ليبقى 
دون مستوى ٥٠ نقطة الفاصل بين الانكماش والتوسع 

للشهر السادس على التوالي.
وتمثل هذه القراءة أضعف أوضاع الأعمال منذ 
يناير ٢٠٢٣، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه 
القطاع الخاص غير النفطي، ويشير إلى احتمال تباطؤ 
نمــو الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل بقليل من ٤٫٠٪ 
على أساس سنوي بنهاية الربع الثاني. وأظهر المسح 
تباطؤا واســع النطاق، إذ أفادت الشركات بضعف 
الطلب، وتراجع الطلبيات الجديدة، وانخفاض الإنتاج، 
واستمرار تقليص العمالة وأنشطة المشتريات. كما 
أشارت الشــركات إلى اضطرابات سلاسل الإمداد، 

والقيود المتعلقة بالسيولة، ونقص المواد الخام، في حين 
استمر الصراع الإقليمي في الضغط على معنويات 

الأعمال.
وعلى الجانــب الإيجابي، تراجع كل من تضخم 
تكاليف المدخــلات وتضخم أســعار البيع مقارنة 
بالارتفاعات الكبيرة المســجلة في مايو، مما يشير 
إلى احتمال بدء انحسار ضغوط التكاليف. كما أبدت 
الشركات قدرا أكبر من التفاؤل بشأن الآفاق المستقبلية، 
متوقعة تحسن النشاط الاقتصادي في حال انخفاض 

حدة التوترات الإقليمية.
وبصورة عامة، تشير بيانات يونيو إلى أن الاقتصاد 
المصري غير النفطي لا يــزال يواجه ضغوطا رغم 
بوادر تراجع التضخم، إلا أنه قد يستفيد سريعا من 

عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها إذا انخفضت 
ضغوط الصراع الإقليمي.

وقال التقرير إنه من المتوقع أن يتســارع النمو 
الحقيقي من نحو ٥٫١٪ في الســنة المالية ٢٦/٢٥ إلى 
٥٫٣٪ في الســنة المالية ٢٧/٢٦، مسجلا أقوى معدل 
توسع اقتصادي منذ السنة المالية ٢٢/٢١، وذلك رغم 
استمرار الصراع الأمريكي الإيراني في منطقة الخليج 
فــي إلقاء ظلاله على الأوضاع الاقتصادية في بداية 

السنة المالية خلال شهر يوليو.
ومن المرجح أن يبقى الاستهلاك الخاص المحرك 
الرئيــس للنمو، مدعوما بتراجــع معدل التضخم، 
وزيادة أجور العاملين في القطاع العام، واســتمرار 
قوة تحويلات العاملــين في الخارج. كما يتوقع أن 
توفر التحسينات في أوضاع سوق العمل دعما إضافيا 
للإنفاق الأسري. ومن المنتظر أيضا أن يتعزز نمو 
الاستثمار مع انخفاض أسعار الفائدة، مما يسهم في 
إحياء مشــروعات القطاع الخاص المؤجلة وتحسين 
ظروف التمويل. كما يتوقع أن تبقى تدفقات الاستثمار 
الأجنبي المباشر قوية، ولاسيما في قطاعات التصنيع 
والصناعة والإنشاءات، في حين يتوقع تسارع تنفيذ 
المشروعات السياحية المدعومة من دول الخليج، بما في 

ذلك مشروعا رأس الحكمة وعلم الروم. ومن المتوقع 
كذلك أن تتحسن إيرادات السياحة وقناة السويس 
تدريجيا خلال فترة التوقعات، بما يوفر دعما إضافيا 

للنمو الاقتصادي ولحصيلة النقد الأجنبي.
وفي ضوء التراجع الأخير في التضخم، نتوقع 
الآن أن يبلغ متوسط التضخم نحو ١٤٪ خلال النصف 
الثاني من عام ٢٠٢٦، مقارنة بتوقعاتنا السابقة البالغة 
١٦٪، مما يخفض توقعاتنا للتضخم في السنة المالية 
٢٠٢٧/٢٠٢٦ إلى ١١٫٦٪. ويعكس هذا التراجع المتوقع 
تحســنا في آفاق أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى 
جانب أداء أقوى من المتوقع لسعر الصرف. وقد بقي 
تضخم أســعار الغذاء تحت السيطرة نسبيا خلال 
الأشهر الأخيرة، في حين أن انخفاض أسعار النفط 
من شأنه أن يقلل احتمالية حدوث زيادات إضافية 
في أسعار الوقود خلال النصف الثاني من عام ٢٠٢٦
إذا ما تراجعت حدة الحرب في منطقة الخليج. ومع 
ذلك، لا تزال المخاطر تميل إلى الجانب التصاعدي، 
ولاســيما في ظل الإصلاحات المخطط لها في نظام 
دعم المواد الغذائية، واحتمال إجراء تخفيضات إضافية 
في دعم الوقود إذا استمرت التوترات والصراعات 

في المنطقة.

رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع مستويات التقلب الخارجي

تراجـع كل مـن تضخم تكاليف المدخـلات وأسـعار البيع مقارنـة بالارتفاعات الكبيـرة في مايونمو الناتج المحلي الإجمالي تسارع إلى ٥٪ على أساس سنوي في الربع الأول مدعوماً باستهلاك الأسر


